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  المقدمة:
م، ثم إعلان قیام ١٩٨٩شكل إعلان اتفاقیة الوحدة بین شطري الیمن في نوفمبر 

، إنجازین تاریخیین غیر مسبوقین، تتابعت إجراءات ١٩٩٠الموحدة في مایو الدولة 
تحقیقهما بوتائر متسارعة وبانسیابیة فاجأت وادهشت الكثیرین داخل الیمن وخارجها. 

وحدویة مفاجئة،  وكانت التجربة ا لمبكرة لشطري الیمن في تكرار توقیع اتفاقات
للخروج من وضع التوتر للعلاقات أو الصدامات العسكریة بین قواتهما، قد وضعت 
الوحدة الیمنیة في دائرة الشك واعتبر الخوض فیها أو تحریك عمل لجانها، مجرد 

إدارة وطموحات جادة في توحید طاقات الشعب  مناورات سیاسیة وطموحات لا تعكس
مكاناته الاقتصا ٕ دیة والبشریة. إلا أن العامل الاقتصادي كان أحد أهم الیمني وا

التفسیرات التي عللت تتابع الخطوات الوحدویة في أواخر الثمانینات على ذلك النحو 
المتسارع، فالهروب إلى الأمام نحو هدف سام كالوحدة أصبح أنسب المخارج المتاحة 

"نفق التنمیة المظلم"  حینها لتلافي عواقب المأزق الاقتصادي، ومحاولة للخروج من
الذي وصل إلیه النظامات الشطریان بعد عقدین من تطورهما كنظامین جمهوریین 
مستقلین. وجاء تنامي حدة الخلافات ثم الصراعات بین شركاء الحكم في الأعوام 

م على نحو درامي بإعلان قراري ١٩٩٤الأولى من عمر الدولة الموحدة لینتهي عام 
لانفصال"، ولیشكل بذلك نكوصاً بل انهیاراً مروعاً لاتفاقات "الحرب" ثم "محاول ا

ومواثیق "الحل الوسط" التي تراضى علیها المخصمان باسم الوحدة الوطنیة التي "لا 
  تقبل الانقسام والتجزئة.

ولا شك أن البعد الاقتصادي قد اعتبر یومها أحد أهم محاور الخلاف فالوضع 
نهیار نتیجة لعدم استكمال البناء المؤسسي للدولة الاقتصادي والمالي أو شك على الا

وعدم الاتفاق على تنفیذ إصلاحات اقتصادیة جادة وقابلة للتطبیق. الأمر الذي جعل 
المضمون الدیمقراطي للوحدة الكثیر من المتفائلین یعیدون النظر في تقدیراتهم بشأن 

لتدقیق في الإجراءات ارتكزت علیها ومدى صواب النهج واالتي الاقتصادیة والأسس 
التي اعتمدتها عملیة اندماج النظامین السابقین، والتي كان مقدراً لها أن تجسد فرصة 
تاریخه لا تتكرر لبناء نظام اقتصادي جدید وشكل بدیل من التنظیم الاجتماعي 
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یرسخ أهم ما أفرزته التجربتان السابقتان من أفضلیات، كما یتجاوز كل ما تولد 
  اء وانحرافات.عنهما من أخط

وظهرت أیضاً علامات الاستفهام حول مدى صحة المفاهیم التي سبق للكثیرین 
التعاطي معها كمسلمات، والتي تقول بأن إنجاز الوحدة الیمنیة كان خطوة أولى هامة 

، یرتكز على قاعدتین أساسیتین یمكنهما أن ضمن مشروع متكامل للنهضة والتحدیث
  وهما اللیبرالیة السیاسیة والحریة الاقتصادیة. تشكلاً ضمانة كافیة لنجاحه

فإلى أي مدى جسدت اتفاقات التوحید مضمون ذلك المشروع وهل ظلت الإدارة 
السیاسیة، والتي حسمت قرار إعلان الوحدة، متسقة في دیتها وجرأتها عند تعاطیها 

صلاح أخطاء وفسمع القرارات المتعلقة بترسیخ النظام  ٕ اد أجهزة الاقتصادي البدیل وا
الشطرین قبل دمجها؟ بشأن هذه الأسئلة وغیرها سیحاول البحث جاهداً من خلال 
تتبعه للبعد الاقتصادي لمختلف اتفاقیات التوحید والملابسات اللحظات الأخیرة لدمج 

والتعاطي مع المضامین الاقتصادیة للدولة الموحدة والمحاولات  النظامین السابقین
روج بجملة من الاستخلاصات التي عساها أن تقدم إجابات الإصلاحیة المبكرة، الخ

  شافیة علیها.
  

: الاتفاقات الوحدوية بين الضرورة الاقتصادية والمناورات السياسية ً   أولا
ضمن التفسیرات المتعددة للعوامل المحفزة لتوحید شطري الیمن، كان البعد 
الاقتصادي غالباً ما یفرض نفسه، أما باعتباره واحداً من العوامل الدافعة نحو التوحید 
أو باعتباره العامل الأساس الذي بموجبه تحققت الوحدة كاستجابة لضرورات 

تباینات متفاوتة أو تأجیلها. وهناك بالطبع اقتصادیة ملحة لم یعد بالإمكان تجاهلها 
بین تلك التفسیرات لكن بروزها على نحو أوضح كان یتجلى عند الحدیث حول درجة 

  ).١الحدة والخطورة التي شكلها المأزق الاقتصادي بالنسبة لكل شطر على حدة(
 ومع أن الوضع الاقتصادي للنظام في الشطر الجنوبي بدا ظاهریاً أكثر حرجاً في
النصف الثاني من الثمانینات، نتیجة لتراكم جملة من الضغوطات الداخلیة 

عویل اللاحق على الدعم الاقتصادي والخارجیة، التي كان أبرزها صعوبة الت
والسیاسي المقدم من الاتحاد السوفیتي والدول الاشتراكیة، بعد ظهور بوادر التحولات 
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ع ذلك فإن النظام في الشطر الشمالي لم التي سبقت الانهیار الكبیر لتلك الأنظمة. م
یكن في وضع اقتصادي یحسد علیه، فحتى بعد اكتشاف حقول نفط مأرب والبدء 

منا كان  الركون على مخزون تلك الحقول لا یدعو إلى  بالإنتاج والتصدیر
الاطمئنان، في ظل وضع عام تشوبه عشوائیة القرار الاقتصادي وغیاب رؤیة 

الهیكلیة للنیة الاقتصادیة وغیاب   لتنمیة وتعمق الاختلالات واضحة ل استراتیجیة
واضحة للتنمیة وتعمق الاختلالات الهیكلیة للبنیة الاقتصادیة  استراتیجیةرؤیة 

وانتشار مظاهر الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة وغیرها من المؤشرات التي 
  اقم أزمته.كانت تنذر بوضوح بقرب احتدام الوضع الاقتصادي وتف

وعموماً فإن فترة أواخر ثمانینات القرن العشرین شهدت الكثیر من المؤشرات المعززة 
للاستنتاج القائل بأن اختلاف تجربة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للشطرین لم 
تمنعهما من الوصول معاً إلى مواجهة التحدیثات نفسها، وخصوصاً في المجال 

). كما ٢زمة الاقتصادیة واحدة في عناصرها وفي آثارها(الاقتصادي، حیث بدت الأ
أن یولد مخاوف جمة لدى النظامین أن تفاقم تلك الأزمة وعلى نحو متسارع كان لابد 

وهما یواجهان حالة القصور الشامل في الأداء الاقتصادي واتساعها للهوة القائمة بین 
، وبین ما مضامین الأهداف والشعارات الرنانة والطموحة التي روج ها لها طویلاً

یتحقق على أرض الواقع من إنجازات اقتصادیة واجتماعیة متواضعة. لكن مسألة 
الجزم في أن تلك الحالة الاقتصادیة الحرجة والمتشابهة كانت هي بالذات العامل 

أو حسماً في اقناع حكام الشطرین بالتخلي عن كل تحفظاتهم تحفیزاً الأكثر 
الجازم بأنه لم یعد هناك من مخرج  دشأن تحقیق الوحدة، والاعتقاوتكتیكاتهم السابقة ب

سوى لتوحد كسبیل للتنمیة الحقیقیة، هذه المسألة في اعتقادنا تحتاج لمزید من الدقیق 
نما في اتجاه  ٕ والبحث لوكن لیس في اتجاه محاولة إثبات صحتها من عدمها فقط، وا

لعامل الاقتصادي والعامل السیاسي استخلاص طبیعة وأنماط التفاعل والتداخل بین ا
ـ الاجتماعي على وجه التحدید. فبرغم الأهمیة التي تشكلها العوامل الأخرى من 
تاریخه وثقافیة وجغرافیة وغیرها، إلا أن المقوم السیاسي الاجتماعي هو الذي أثمرت 

قة الداخلیة والخارجیة المحكومة بما كان یجري من تحولات  عمی تفاعلاته ومؤثراته
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على صعید البیئة الدولیة لتخلق ذلك الوضع التاریخي الفرید  الذي تسارعت في ظله 
  الخطوات والإجراءات التاریخیة لتوحید ودمج الدولتین السابقتین.

ذا ما حاولنا تتبع طبیعة العلاقة والترابط بین الوضع الاقتصادي كمقوم أساسي  ٕ وا
، وبین ما تحقق من لعملیة التطور الاجتماعي والنهوض التنموي  والحضاري عموماً

جراءات سیاسیة وحدودیة بین قیادتي الشطرین السابقتین، في مختلف  ٕ اتفاقات وا
المراحل وبدوافع ووتائر متباینة، فإنه بالإمكان رصد واستخلاص أنماط من العلاقة 

  والتفاعلات بین العاملین المذكورین وفقاً للتقسیمات المرحلیة التالیة:
 المرحلة المبكرة أعقبت نیل استقلال الشطر الجنوبي: -١

قبل أن تتعمق كثیراً جذور التعارض السیاسي ـ الأیدیولوجي الاقتصادي وتتحول 
بنیات متكاملة لنظامین مختلفین، كان من الأسهل للضرورة الاقتصادیة بذاتها 

والمخلفتین أن تشكل حافزاً قویاً للتسریع بإجراءات توحید الدولتین الصغیرتین 
، لما ستهیئه الوحدة من فرض ثمینة في شحذ وتوحید  اقتصادیاً واجتماعیاً

الطاقات والموارد البشریة والطبیعیة وتأمین  تكاملها على نحو یتیح للدولة 
الموحدة إمكانیات أوسع في مواجهة تركة التخلف وتحقیق تنمیة أشمل، لكن هذا 

قیق إلا إذا ثبت أن الوحدة كانت في نظر الافتراض لا یمكن أن یغدو قابلاً للتح
الحكام والقوى السیاسیة المؤثرة في مسار العمل الوحدوي، مشروعاً حقیقیاً 

ویمكن مباشرة تنفیذ دون تردد، أي إذا ثبت فعلاً أن ما تبناه  للنهضة والتقدم
هؤلاء من أهداف وسیاسات وما رفعوه من شعارات لم تك ضرباً من المناورات 

.التي تخ   في وراءها مقاصد ونوایا أخرى تماماً
 ( فالكثیرون یومها رفعوا شعارات الوحدة (في الیمن وفي المنطقة العربیة عموماً
لكنها في الغالب اتخذت منحى بالغ في تفاؤله أحیاناً وتطرف أحیاناً أخرى. 
فربط مسار تحقیق الوحدة بإنجاز التحولات الاشتراكیة هو من الأمثلة الحیة 

لى أي حد كانت تتجاهل التي ت ٕ دلل " كم كانت تلك الشعارات نظریة وا
نما بواقع الیمن ٣الواقع"( ٕ )، وذلك التجاهل لم یتعلق بالواقع العربي الأعم وا
والأكثر خصوصیة في مقومات وحدته. ومسالة مراعاة الواقعیة في هذا  الأضیق

التقییمات المجال لم تكن أكثر من عدمه الإصرار على المجازفة في اعتماد 



٦ 
 

المحكومة أساً بمنظور عقائدي جامد أو برؤیة ذاتیة ومصلحیة ضیقة، وهو 
ذي لم یبدأ التسلیم به ـ وعلى مضض ـ إلا في مراحل متأخرة جداً وبعد الأمر ال

  فوات الأوان.
برام الاتفاقیات ذات العلاقة بالوحدة  ٕ أما المعنیون المباشر بتبني السیاسات وا

رین السابقین، فقد أرسوا في المرحلة المبكرة لطرح قضیة الیمنیة من حكام الشط
الوحدة على بساط البحث (أواخر الستینات ومطلع السبعینات) اللبنات الأولى 
التي بنیت علیها مواقف المواجهة والتعارض السیاسي ـ الاجتماعي اللاحق. 
ویعود ذلك إلى حرص كل طرف منهما على التمسك بزمام السلطة ـ التي 

مها لتوه ـ لفرض هیمنة ونموذج مشروعه السیاسي الاجتماعي والاقتصادي تسل
والذي كان لا یزال في أذهان كل طرف خلیط من الأهداف والشعارات  الخاص،

العامة والمجردة أكثر من كونه برنامج عمل أو سیاسات مجربة. حیث لم 
مساوئه.  یخضع بعد أي من النموذجین لتجربة عملیة كافیة تحدد أفضلیاته من

  لذلك فقد تشبث الطرفان وبعناد برأیین مختلفین لسبل تحقیق الوحدة الیمنیة.
ففي حین أبدى قادة الشطر الشمالي تمسكاً بموقف یطالب بعودة الجزء المتحرر 

 مقعداً  ٢٨من الاستعمال البریطاني إلى حضن الوطن الأم، وخصصوا 
العسكریة لتحقیق مطلب  للجنوب في مجلس الشورى، ولوحوا باستخدام القوة

).. أصر قادة الشطر الجنوبي على التمسك ٤عودة الجنوب إلى الوطن الأم،(
برؤیة تؤكد على أن ا لوحدة الیمنیة ینبغي أن ترتكز على مقومات سیاسیة 
واجتماعیة واقتصادیة ذات محتوى تقدمي ومتماثل في كلا الشطرین وعلى وحدة 

  أداة الثورة الیمنیة.
یجة لتلك المواقف هي احتدام وتوتر العلاقات بین الشطرین لتصل وكانت النت

. ١٩٧٢حد المواجهة والاقتتال العسكري على المناطق الحدودیة في سبتمبر 
لكن الوضع سرعان ما تبدل كلیاً بعد تدخل الجامعة العربیة لیبدأ الحوار بین 

رة على أول الشطرین حول الوحدة ویتم التوقیع في الشهر التالي للحرب مباش
اتفاقیة وحدة هي "اتفاقیة القاهرة" ثم تلاها بعد أشهر أیضاً بیان "طرابلس" 

الدولتین. ولو ا كتفینا بالنظر فقط إلى ملابسات توقیع  الموقع من طرف رئیسي
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بما سبقهما من تدهور وما تلاهما من فتور في العلقات بین  والبیانالاتفاقیة 
رد في الوثیقتین من الشطرین، وتهرب عن التقید بمواعید محددة لإنجاز ما و 

وراء المواقف الظاهریة من نوایا  ضحت حقیقة ما أخفاه الطرفانالتزامات، لات
  أخرى.

حوار على جوانب الموقع  علیها ففیها الكثیر مما یؤكد تركیز ال أما النصوص
 الاختلاف أكثر من اهتمامه بالقواسم المشتركة وبالذات الجوانب الاقتصادیة
منها. فما احتواه النصان وغیرهما من البیانات المشتركة للقاءات القمة ولجنة 

م، لا یتعرض إلا إلى أشارات عابرة عن ١٩٧٣الممثلین الشخصیین خلال عام 
، فیها من العمومیات والطموحات الوهمیة مضامین وأسس اقتصادیة ـ اجتماعیة

المتعارضة ما یكفي للتأكید أن البعد الاقتصادي للوحدة الموقع علیها كان خارج 
الیمنیة هي: الوحدة دائرة اهتمام المعنین. فالاتفاقیة لا تشیر إلى أكثر من كون 

)، ویشمل البیان على نصین ضمن ٥الأساس لبناء اقتصاد وطني مستقل"(
تفاق یشار فیهما إلى أن الدولة الموحدة تهدف إلى "تحقیق الاشتراكیة أسس الا

الإسلامي العربي وقیمه الإنسانیة وظروف المجتمع الیمني   مستلهمة الطراز
بتطبیق العدالة الاجتماعیة التي تحظر أي شكل من أشكال الاستغلال.. فتعملا 

الطبقات" وأن  لدولة عن طریق إقامة علاقات اشتراكیة في المجتمع على
). ٦"الملكیة العامة للشعب أساس تطور المجتمع وتنمیته تحقیق كفایة عادل(

وكما هو ملاحظ فإن ما یوحي به مضمون النصین من الضبابیة الواهمة بل 
والمتعارضة یجعلهما مجرد شعارین توفیقیین هدفهما إرضاء طرفي الاتفاق 

  لواقع من معالجات عقلانیة.ولیس محاكاة ظروف البلاد والبحث عما یملیه ا
 

مرحلة الانحسار النسبي للتوتر والمواجهة بین الشطرین في منتصف  -٢
 السبعینیات:

توج التواصل بین قیادتي الشطرین في هذه المرحلة بلقاء قعطبة في فبرایر 
م بین الرئیسین إبراهیم الحمدي وسالم ربیع علي، وكان  أهم ممیز لهذه ١٩٧٧

من ظهور بوادر للتفاعل الأكثر إیجابیة بین البعدین  المرحلة من التواصل
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السیاسي ـ الاجتماعي والاقتصادي للجهود الوحدویة للشطرین. والسبب في ذلك 
یعود لما أفرزته مرحلة حكم الرئیس الحمدي من مؤشرات لمحاولة أحداث تغیرات 

ل، وهو ماعیة ذات التأثیر المهیمن على السلطة في الشمافي توازن القوى الاجت
التغییر الذي لم یكن یلبي مصالح القوى التقلیدیة في الشمال ویعزز بالمقابل 

  بوادر الطمأنینة لدى حكام الجنوب.
ویمكن استنباط تركیز الجانبین في مباحثاتهما هذه المرة على البعد الاقتصادي 
من خلال بیان (محضر) لقاء قطعبة نفسه، الذي جاء مختصراً جداً لكنه كان 

ماً في معظمه بالجوانب الاقتصادیة التنمویة حیث ورد فیه: أن الرئیسین مهت
ومرافقیهما ناقشوا القضایا الرئیسیة التي ت هتم شطري الیمن "وفي مقدمتها 
القضایا الاقتصادیة والتجاریة والتنسیق في مجالات التنمیة الصناعیة والزراعیة 

أقر اللقاء تشكیله لبحث ومتابعة  بما یخدم مصلحة الیمن العلیا" أما المجلس الذي
القضایا التي تهم الیمن وسیر أعمال اللجان المشتركة فإن قوامه أیضاً جسد 

اهتمام الجانبین بالبعد الاقتصادي، فقد تضمن المجلس إلى جانب تكثیف 
الرئیسین ومسئولي الدفاع والخارجیة، مسئولي كل من الاقتصاد والتجارة 

تشكیل لجنة فرعیة من مسئولي الاقتصاد والتجارة والتخطیط، هذا إلى جانب 
والتخطیط في الشطرین تتولى مهمة" دراسة ومتابعة المشاریع الإنمائیة 

الرئیسین مع الاقتراحات في الشطرین ورفع التقاریر عنها إلى  والاقتصادیة
). والواضع من ذلك أن نوایا الجانبین إذا قدر لها التواصل حینها بنفس ٧بشأنها"(

هذه الروح وهذا المنحى فربما كانت تغو أكثر قرباً واهتماماً بالهم الاقتصادي ـ 
التنموي وأكثر تحدیداً المجالات العمل التكاملي المشترك الذي یسهل على 
الطرفین اختبار نوایا بعضهما من خلاله. لكن مقتل الرئیس الحمدي قبیل موعد 

  یعاً هذه المرحلة.اللقاء الثاني مع قادة الجنوب جاء لینهي سر 
 

 مرحلة أواخر السبعینیات والنصف الأول من الثمانینات: -٣

دفعت الملابسات التي رافقت وأعقبت مقتل رؤساء الیمن الثلاثة (الحمدي، 
الغشمي، سالم ربیع) خلال أقل من عام إلى توتیر العلاقات بین الشطرین 
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یصالها في فبرایر  ٕ إلى مرحلة الحرب. فتشكل حینها وضع شبیه  ١٩٨٩وا
م. أي أن لقاء قادة الشطرین الذي انعقد في ١٩٧٢بالوضع ا لذي خلفته حرب 

) أقر البدء الفوري بتنشیط أعمال ١٩٧٩الكویت عقب الحرب مباشرة (مارس
هة لجان الوحدة، وكان الهدف الأساسي من ذلك ه و امتصاص حالة المواج

للعلاقات، فانصب اهتمام هذا  اللقاء على الجانب الدستوري والتدهور الكبیر 
قرار مشروع دستور دولة  ٕ وحددت الخطوات والإجراءات المطلوبة لإعداد وا
الوحدة.. ولعه من الواضح صعوبة إنجاز مثل هذه المهام في ظرف موضوعي 

اخلیة لكل شطر، غیر ملائم لتطبیقها... أكان ذلك على صعید الأوضاع  الد
وقیام حاجز نفسي كبیر في العلاقة المباشرة بین الرموز المؤثرة فیه، أم على 
صعید البیئة الخارجیة الاقلیمیة والدولیة. لكن الإدارة السیاسیة یومها لم تكن 
تطمح بأكثر من إیقاف تداعیات الحرب وعدم  توتیر العلاقات أكثر. لهذا نجد 

  لیاً عن جدول  أعمال هذا اللقاء وبیانه المشترك.لبعد الاقتصادي غاب كأن ا
لكنه بانقضاء ستة أشهر على توقیع بیان الكویت، وبعد ظهور  توازنات جدیدة 
في أوساط النخبة الحاكمة في الجنوب دخلت العلاقات بین قیادتي الشطرین 

متمیزاً اكسب هذه المرحلة طوراً آخر فبدأت تتحسن تدریجیاً حتى أخذت طابعاً 
م) خصائص جدیدة مقارنة ١٩٨٥م وحتى دیسمبر ٧٩(الفترة من اكتوبر 

بسابقاتها، حیث صار فیها البعد الاقتصادي للعلاقات والأنشطة الوحدویة هو 
ظهور منهجیة الأكثر حضوراً كما أنها استمت بدینامیكیة وآلیة جدیدة للحركة 

  أخرى للتعاطي مع أهداف العمل الوحدوي.
جاهات المبكرة لمحاولة تفعیل العامل الاقتصادي في هذه ویمكن استخلاص الات

المرحلة مما تضمنه البیان المشترك عن لقاء رئیسي الشطرین في صنعاء في 
م حیث أكد على ضورة تركیز الجهود المشتركة لتحقیق التكامل ١٩٧٩اكتوبر٤

  الاقتصادي.
ادیة المتوفرة، وبین الشطرین بما یمكن من الاستخدام السلیم للإمكانیات الاقتص

وتوظیفها لتحقیق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.. واعتبر أن خلق التنسیق 
والانسجام بین خطتي التنمیة للشطرین مدخل عملي لتحقیق التكامل الاقتصادي. 
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كما أكد أهمیة تشجیع رؤساء الأموال الوطنیة والعربیة والأجنبیة على الاستثمار 
اللجنة الاقتصادیة بوضع التصورات ا لعملیة لتحقیق وفقاً للخطط التنمیة وكلفاً 

). لول أخذنا ٨ذلك بالإضافة غلى اتخاذ الإجراءات لتنشیط التجارة بین الشطرین(
في الاعتبار المستجدات في منطق هذا البیان مع ما تبعها لاحقاً من خطوات 

ن كان فیها الكثیر من الت ٕ جریبیة لمحاولة توسیع دائرة التنسیق الاقتصادي (وا
والشكلیة)، لأمكننا ملاحظة ظهور منهجیة جدیدة في التعاطي مع قضیة الوحدة 

  ).٩وهي ما أسماها البعض بالمنهج الوظیفي في تحقیق الوحدة(
فما دوافع ومبررات ظهور هذا الملیل نحو تفعیل الجهود الوحدویة المتعمد كثیراً 

التوازن الجدید في قمة  على العامل الاقتصادي؟ قد یكون من السهل إرجاع ذلك
السلطة في الجنوب لصالح الرئیس علي ناصر، وهو الوضع الذي یمكن مقارنته 
بالتقارب الذي حصل في منتصف السبعینیات أثر تعزز مواقع الرئیس الحمدي 
في الشمال. فهذا التعلیل یمكن تقبله تحت تأثیر الخبرة السابقة من التقلبات وحالة 

تعال مع قضیة الوحدة، بل ومع قضایا مصیریة أخرى الفصام السیاسي في ال
هامة. لكن الفعل السیاسي أو الإدارة السیاسیة للقادة مع أنها كانت حاسمة فیما 
ظهر من مستجدات في مطلع الثمانینات إلا أن تشكلها وتبلور اتجاهاتها تحقق 

قاً هذه المرة تحت ضغط متمیز للهم الاقتصادي الذي أضحت مخاطرة أكثر اقلا
  للقادتین في الظروف الجدیدة.

فمع مطلع الثمانینات أصبح من الضروري أن یبدأ النظامات الالتفات إلى الخلف 
لاستطلاع الإنجاز خلال عقد تنموي كامل، تم الاعتماد فیه على تجریب 

وعلى محاولة المحاكاة والاستفادة من نماذج في البناء  سیاسات تنمویة عشوائیة 
قتصادي لم یفرضها الواقع بقدر ما فرضتها الترسانة الأیدیولوجیة الاجتماعي ـ الا

من الوصفات والشعارات المغریة. ولاشك أن قتامة الصورة التي استخلصها القادة 
قتصادیة المنذرة بتفاقم الشطرین من تجربة السبعینات وعززتها المؤشرات الا في

غتربین التي ساهمت الوضع الاقتصادي (من أهمها انخفاض حجم تحویلات الم
في السبعینات بفعالیة كبیرة في تمویل التنمیة الاقتصادیة)، ولاشك أن ذلك قد 
دفع القیادتین للبحث والتطلع نحو أي من الخیارات والإجراءات التي من شأنها 
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ا لتردي للأوضاع الاقتصادیة، وكان من نتائج ذلك  أن تساعد على مواجهة
اسات الاقتصادیة ترتب عنها في الجنوب ـ مثلاً ـ إجراء بعض التعدیلات في السی

بوادر الانفتاح الاقتصادي النسبي على القطاع الخاص، وفي الشمال اعتماد 
تدابیر مواجهة نحو الحد من الاستیراد. وفي نفس هذا السیاق اتجهت جهود 
التنسیق الاقتصادي بین الشطرین نحو منظور وآلیة جدیدین للتعامل، كان فیهما 

ثیر من العمومیة والتأني، لكنهما أجمالاً تضمنا مجالات أوسع للعمل والحركة الك
وممیزات عملیة أكثر قابلیة للتطبیق، وفي حالة جدیدة استثمارها. ولیس المقصود 

وسریعة من  هنا أن یكون الطرفان قد عولا على جني مردودات اقتصادیة مباشرة
نما ١٠لتي اتفقا على تأسیسها(المشروعات أو الشركات المساهمة المشتركة ا ٕ )، وا

المقصود ـ خاصة في المراحل المبكرة ـ هي جني المردودات غیر المباشرة التي 
والاستقرار العام في الشطرین وتقلیص  سیخلقها وضع الانفتاح على الآخر

مرتفعة من  الأنفاق على الجوانب العسكریة والأمنیة التي كانت تستنزف نسباً 
)، ناهیك عن إمكانیة الاستطلاع عن قرب لتفاصیل ١١العامة( إجمالي النفقات

أوضاع ومواقف الطرف الآخر واختبار نوایاه وقدراته الفعلیة وتعزیز الثقة 
  المتبادلة خلال عمل ملموس ومشترك...الخ.

ات المحققة خلال هذه أن الحدیث عن أبعاد أوسع من ذلك في مجال الإنجاز 
من ست سنوات ـ أمر صعب، وبالذات على  المرحلة ـ والتي امتدت لأكثر

الصعید الاقتصادي، وهناك من الدلائل ما یعز هذا الاستنتاج. منها ـ مثلاً ـ 
اهمال وتناسي المشروعات الانتاجیة  المشتركة التي افتق مبكراً على إقامتها 

ائلون وبالذات في قطاعي الصناعة والمعادل، حیث تم هذا في وقت كان المتف
القطاعات الانتاجیة ستكون هي المحك لاختبار آفاق التكامل، وأن أن یتوقعون 

یق نجاحات المحاولات لابد أن تظهر لإقامة مشروعات انتاجیة أكثر أهلیة لتحق
تعتمد على تكامل موارد وخبرات الشطرین. أما ما واجهته  الشركات المساهمة 

من صعوبات  أدت إلى المشتركة ـ في مجالات النقل البري والبحري والسیاحة ـ 
فشلها، فهو أیضاً مؤشراً آخر ذو دلالة، وكلاهما یخلقان الكثیر من علامات 
الاستفهام حول مصداقیة وجدیة التوجه والإدارة السیاسیة المعلنة، ومدى تمیزها 
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) عما كان یضمر أیضاً في المراحل ١٢في أبعادها غیر المعلنة "التكتیكیة"(
قیات الوحدویة. فمع أن المنحى العام الذي اتخذه العمل السابقة عند إبرام الاتفا

الوحدوي لهذه المرحلة تمیز في إدراكه لأهمیة ارتكاز الوحدة على أرضیة 
ترسخ مضامینها بشكل مادي وملموس، إلا أن القرار السیاسي ـ وهو اقتصادیة 

یقة الحاسم في توجیه مسار الوحدة ـ بقي عاجزاً عن تسید ولو جزء من هذه الحق
على نحو خلاق، بتركیزه على الجوانب التشكلیة والمظهریة للتنسیق الاقتصادي 
واهماله لمضامینه التكاملیة، التي لابد وأنها قد تقاطعت مع التقاریر والحسابات 

م المأساویة في ١٩٨٦الضیقة لصناع القرار لا أكثر. وقد جاءت أحداث ینایر 
نحو مفاجئ وتجمد فعالیاتها إلى حین الشطر الجنوبي لتنهي هذه المرحلة على 

اختمار الظروف المناسبة لظهور رموز وتجلیات جدیدة للسیناریو اللاحق للحوار 
  الوحدوي واتفاقاته.

 
مرحلة الربع الأخیر من الثمانینات: من الصراع العسكري على النفط إلى -٤

 الهرولة بلا تحفظات نحو الوحدة:

ارتبط جهود تنشیط العمل الوحدوي في هذه المرحلة (بعد جمود استمر لأكثر من 
عامین بحدث ذي مضمون  اقتصادي في الأصل. فموضوع الخلاف والصدام 
العسكري الحدودي على المنطقة النفطیة المشتركة بین مأرب وشبوة تحول فوراً 

لى مناسبة (كأنما إلى اتفاق على الاستثمار المشترك للنفط في تلك المنطقة  ٕ وا
انتظرها وتهیأ لها الطرفان) لأحیاء ومواصلة أعمال اللجان المشتركة للوحدة من 

توقفها. ولعل ما یفسر هذه السلامة في العودة للحوار والتقید بالاتفاقات  نقاط 
به قیادة الشطر الشمالي عقب أحداث  الموقف المتزن الذي تحللتالسابقة هو 

  م.١٩٨٦ینایر 
ودة الطرفین لمواصلة أعمال لجان الوحدة، كانا ولاشك یضعان للهم وعند ع

 الاقتصادي اعتباراته الخاصة، فهي بالذات الاعتبارات التي أضحت تقلق كیانهما
بدرجات لا تتفاوت كثیراً حدتها، وذلك ما لم یتح أمامها مجالاً واسعاً للتردد في 

الاستقرار للشطرین وتكثیف مواصلة سیرهما قدماً نحو توطید حالة الانفراج و 
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اهتماماتهما بمعالجة الشأن الاقتصادي. وما أن تجاوز الجانبان مرحلة التوجس 
) ١٣والاختبار المبكر للنوایا حتى تكرس مجدداً نهج الوظیفة الشاملة، المتدرجة(

سییر إجراءات التنسیق الوحدویة، وهو ما تمیزت به كسابقتها فعالیات الفترة في ت
، وكان من أ برز جوانبها الاقتصادیة اتفاق ١٩٨٩ونوفمبر  ٨٨یو ما بین ما

  الاستثمار النفطي في المنطقة المشتركة، وتنشیط التبادل التجاري بین الشطرین.
م أدخل مسار الوحدة ١٩٨٩نوفمبر٣٠لكنه لوحظ أن توقیع اتفاق عدن في 

، تتابعت بعدة الأحداث بهرولة لم یتوقعها ـ حسب  تقدیر البعض ـ منعطفاً جدیداً
حتى  القادة أنفسهم. وبرغم ظهور تحفظات وتساؤلات لدى البعض حول عواقب 
الخطوات المبالغة في تساعرها نحو الوحدة، فإن القادة في الشطرین عموماً 
تعاملوا مع تلك الوتائر كإنجاز ینبغي الافتخار به، وكان أحدهم قد أكد یوم 

م یفوق عشرات المرات ما تحقق ١٩٨٩بر إعلان دولة  الوحدة أن تحقق منذ نوفم
) وعموماً فقد تضمن ١٤(م١٩٧٢من خلال ثمانیة عشر عاماً منذ اتفاقیة القاهرة 

اتفاق عدن مؤشرات عدیدة لانفراجه غیر مسبوقة في العلاقة بین الشطرین، بما 
تبشر به من أسالیب ومضامین جدیدة للحوار وما سیترتب عنها من تسهیلات 

  حدة.خطوات الو  لاحقة فإنجاز
  

: تسريع خطوات دمج النظامين وغياب برنامج لتأسيس نظام  ً ثانيا
  اقتصادي بديل

وبقدر ما أوحي ظهور المناخ الجدید للعلاقة بین القیادتین بتنامي ملحوظ لأثر بعض 
المتمیز للتعجیل بإعلان الوحدة، بقدر ما أخذ  الاعتقاد بأن العوامل ذات الفعل 
أثره المتمیز والمباشر في تقریب یوم الوحدة، یتضاءل ویفتقر للعامل الاقتصادي 

لحیثیات تكامله المنطقي. ویمكن الاستیضاح أكثر لطبیعة الاختلال المنطقي بین 
أهم الإجراءات التي اعتمدت أثناء عملیة التهیئة المتسارعة لدمج النظامین وبین ما 

الضرورة الاقتصادیة الموضوعیة من خیارات لتأسیس البدیل  كان متوقعاً أن تفرضه
  ذلك من خلال عرض مبسط لطرفي المعادلة المختلة هذه:الموحد، یمكن استیضاح 
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أهم البدائل المتوقعة لمعالجة الاختلالات التي فاقمت الأزمة الاقتصادیة   )أ 
 للشطرین:

ستور" والتدقیق في اعارة اهتمام مكثف للوثیقة الاساسیة للدولة الموحدة "الد -١
نصوصها الاقتصادیة بحیث تشمل وترسخ القواسم المشتركة للمجتمع وتعزز 
وحدة وترابط مصالحه وتؤمن حقوقاً اقتصادیة تصون للمواطن حیاة كریمة 
أفضل مما كانت في دساتیر التشطیر. فالمضامین التوفیقیة لنصوص تجعلها 

ن یولد نزعات التوتر شكلیة وغیر قابلة للتحقیق ومثار خلاف یمكن أ
على ترسیخ دعائم  الدولة  الموحدة  الاجتماعي في أي وقت. فالحرص

الفتیة، یبدأ بصیاغات لحقوق وضمانات واقعیة، یمكن أن تظهر آثارها 
العملیة المحسوسة للمواطن منذ  الیوم الأول للوحدة، بحیث تأتي كافة 

مون تلك النصوص القوانین التشریعات الأخرى لتعبر بشكل خلاق عن مض
 فیقطع دابر الاجتهاد المثیر للاختلافات.

التقییم الموضوعي للتجربة الاقتصادیة للشطرین والوقوف على المكامن  -٢
الفعلیة للاختلالات البنیویة وأخطاء السیاسات التي أدت إلى تفاقم واتساع 

ح الأزمة الاقتصادیة للشطرین بأبعادها المختلفة، والاتفاق على برنامج إصلا
واضح وقابل للتحقیق، أثناء فترة انتقال محددة تتزامن فیها عملیتا الإصلاح 

 والدمج.

التقییم الموضوعي المشترك لمظاهر ومكامن الفساد المالي والإداري وقصور  -٣
التشریعات والأنظمة المعززة للفساد في الأجهزة ومؤسسات النظامین والاتفاق 

یر شغل الوظائف الكفیلة بتنقیة على برنامج، البدائل الإصلاحیة ومعای
الأجهزة والمؤسسات قبل دمجها فتأتي عملیة الدمج كإعادة بناء وفقاً للمنظور 

 الإصلاحي وكتأسیس لها باعتبارها هیئات جدیدة موحدة.

احترام  البرامج المشار إلیها والسیاسات المعتمدة في إعادة بناء الدولة الجدیدة  -٤
للمضامین الواقعیة والسامیة لهدف الوحدة، وذلك بعدم تحویلها إلى مفردات 
وشعارات مبتذلة للخطاب السیاسي والإعلامي الذي درج على استخدامه في 

یتها واعتمادها على ظل التشطیر لتزیین النظامین أو قادتهما. فبواقع
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طبة المباشرة لعقول الناس، دونما حاجة إلى تهییج عواطفهم تكون ه ذه المخا
 البرامج والسیاسات قد أمنت شرطاً هاماً من شروط نجاحها.

تحقیق الاشتراك الفعلي للرأي الآخر، أكان الرأي الشعبي عبر منظماته  -٥
على أقل تقدیر استیعاب  السیاسیة المنظمة أو المدنیة المختلفة أو المعارضة

آرائها في صنع القرارات المتعلقة بالحقوق وبالشئون الحیاتیة والمصیریة، 
 الاقتصادیة. وبالذات

 
ومن الإجراءات  التي حرص القادة  على تسریع إنجازها في مدة قیاسیة تقل   )ب 

 عن ستة أشهر

احالة مشروع دستور دولة الوحدة ـ وبصیغته التي اتفق علیها في بدایة  -١
لاستكمال اقراره. وقد احتوى على نصوص الثمانینات ـ الهیئات المعنیة 

توفیقیة كثیرة یمكن أن تستغل وتحول إلى بؤر خلاف واجتها وفي الفصل 
الخاص بالأسس الاقتصادیة للدولة على سبیل المثال هناك نصوص ضمن 

التي یقوم علیها الاقتصاد الوطني یمكن أن تحمل تفسیرات مختلفة  لمبادئا
ومتعارضة منها: العدالة  الاجتماعیة الإسلامیة في ا لعلاقات الانتاجیة... 
تحقیق تنمیة شاملة تكفل اقامة علاقات اشتراكیة مستلهمة التراث 

 ).١٥الإسلامي... وغیرها(

وتوفیقیة لإعداد هائلة من القوانین  الاتفاق على صیاغات مستعجلة عشوائیة -٢
والأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال مختلف الوزارات والهیئات والمؤسسات 
الموحدة، ویتم إنجاز كل ذلك في مواعید قیاسیة لم تكف قبل بضع سنوات 

تشریعات تأسیس ثلاث شركات خدمیة صغیرة ومشرع   للحوار حول إنجاز
 استثمار نفطي واحد.

م اتخذ قراراً ١٩٨٩دیسمبر٢٦-٢٤اء القمة المنعقد في الفترة من رغم أن لق -٣
ء بـ"وضع دراسة تقییمیة لتجربة  الشطرین في المجالات رابتكلیف مجلس الوز 

الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة وفي الممارسة الدیمقراطیة 
واستخلاص الإیجابیات في تجربة الشطرین بهدف الحفاظ على منجزات 
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اكتوبر، والعمل على  تثبیتها وتطویرهما في ظل دولة  ١٤سبتمبر و٢٦ثورتي 
عداد ومناقشة برنامج الإصلاح الشامل لدولة الوحدة"( ٕ ). إلا أن ١٦الوحدة. وا

خیم حولها صمت مطبق طوال فترة الهرولة  هذه واحدة من المهام التي
بعد الوحدة  والدمج المستعجل، ولم یدر الحدیث المشترك حول الإصلاح إلا

وفوات الأوان، حیث صارت امكانیة الاتفاق بشأن برنامج إصلاح حقیقي أمراً 
لیس من السهل بلوغه. والغریب أن ما بدأ به قادة الشطر الجنوبي من 
توجهات للإصلاح ـ وهي على  الصعید النظري السیاسي أكثر وضوحاً ـ كان 

ح  على صعید یمكن أن تشكل نواة للتحول إلى مشروع وطني للإصلا
 الشطرین قبیل أو أثناء توحدهما.

بدأ الحدیث الرسمي في هذه الفترة یتزاید عن ترابط الوحدة بالدیمقراطیة، التي  -٤
رصد الخطاب السیاسي م، ومن خلال ٨٩اعتبرت صمام أمان اتفاق نوفمبر 

الذي كان سائداً في وصف القیادة الرسمیة المتفائلة جداً مما یجري، نلاحظ 
د على أن الظروف قد نضجت لقیام آلیة رسمیة لإنجاز مهام المرحلة التأكی

وأن الآلیة الرسمیة هذه یجب أن تسند على آلیة رسمیة لإنجاز مهام  الانتقالیة
المرحلة الانتقالیة وأن الآلیة الرسمیة هذه یجب أن "تسند على آلیة شعبیة" 

وطنیة والدیمقراطیة نظراً لأهمیة الاشراك المنظم لجماهیر الشعب وقواها ال
وأساساً متیناً لترسیخ دعائم فهو الذي "سیكسب العمل الوحدوي زخماً وثباتاً 

). لكن من الناحیة العملیة لم یخرج هذا  الحماس لتوسیع ١٧الوحدة"...(
ضیقة من الإجراءات الشكلیة كتخصیص \المشاركة الشعبیة عن دائرة 

ممثلي الحركة الوطنیة % من مقاعد مجلس الشعب والشورى ل٢٠الـ
والشخصیات الوطنیة المستقلة وممثلي الرأسمال الوطني. وبقى "الاشتراك 
الشعبي" فارضاً نفسه بالأسالیب التقلیدیة الشكلیة" المسیرات الملتهبة حماساً 

الوحدة"، بالاضافة طبعاً إلى ما خلفته إجراءات إلغاء وهتافاً بحیاة صناع 
رین من حالة ابتهاج شعبي واسع واندفاع للتواصل العوائق الحدودیة بین الشط

بین الناس في من اطق الشطرین المختلفة. وتولد شعور لدى البعض با، هذا 
المستوى من التفاعل والحماس ـ الذي كان مكبوتاً ـ هو نفسه الاشتراك الشعبي 
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في صنع الوحدة كما أكد البعض الآخر على أن الجدیة التي استمت بها 
م كانت" بدافع حركة الجماهیر المتطلعة ١٩٨٨وحید بعد مایو خطوات الت

سمو وتأصل )، لكن مثل هذه الاستخلاصات بشأن ١٨والمتعطشة للوحدة"(
هدف الوحدة في وجدان الشعب الیمني واسهامه في صنع هذا الهدف 
واستعداده اللامحدود للتضحیة من أجله، ولا تعطي مؤشرات كافیة لحجم 

ذا العامل "الشعبي" في تسریع خطوات الدمج وتقریب موعد الدور الذي لعبه ه
التي ظهرت لدى القیادة المخاوف إعلان الوحدة، خاصة إذا ما قورنت بدور 

وهو النشاط الذي قیل  من وجود نشاط معاد للوحدة ودستورها، وللدیمقراطیة
حینها أنه "یهدف لضرب المشروع  الوحدوي" وأنه أخذ یتزاید" ویدعم 

ات ضخمة من قبل أعداء الوحدة"، ولمواجهة هذا السعي المضاد بإمكانی
للوحدة كان لابد من "تقدیم" الموعد قدر المستطاع فمن حق النظامین أن 

)  ).١٩یقیما أي اتفاق تخدم هذا الهدف.. والهدف الذي بات واضحاً

النحو ثبت المعیار الشكلي لتعطش الجماهیر للوحدة واعتمدت التقدیرات  على هذ
متناقضة للنخبة لوسائل بلوغ هذا  الهدف، وبالتالي لتحدید الأسس التي ینبغي أن ال

ترتكز علیها دولة الوحدة، وثم التغاضي عن مضمون الوحدة المطلوبة بالنسبة 
للغالبیة من الشعب: المضمون الذي لا یعكس مجرد الشعور بالحاجة للانتماء إلى 

یجسد مصلحة مادیة واقتصادیة أولاً  أكبر وأوسع مساحة، بقدر ما كیان ذي قوام
  مهما كان حجمها ولكن لكل أفراد تلك  الأغلبیة المتعطشة.

وفي اعتقادنا أن المقارنة بین ما ذكر في شقي المعادلة المختلفة تكفي لاستخلاص 
هماً أساسیاً ومحوراً  یعزز الفكرة القائلة بأن العامل الاقتصادي كان ینبغي أن یشكل 

از الوحدوي التي لابد لها من تقییم تجربة الشطرین الماضیة، لخطوات الإنج
واستخلاص أفضلیات النظامین السابقین، والاعتماد علیها في وضع معالجات واقعیة 
تسند علیها عملیة بناء النظام الاقتصادي الموحد. لكن المؤسف أن هذا المطلب 

القرار الوحدوي وجاء  الواقعي بالذات وجد تفسیرات تبریریة لدى  المعنیین بحسم
وكأنه هروب مونه على وجه التحدید. وتحول الهروب  التسریع بخطوات الوحدة

المبكر من التشطیر إلى  الوحدة تحت ضغط وأزمة ومخاطر الوضع الاقتصادي، 
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إلى هروب آخر من نوع جدید: هروب من الخوض في التفاصیل الاقتصادیة للهدف 
مكمن وصلب الأزمة التي عاشها الشطران ، خوفاً من أن ینكأ ذلك الوحدوي

وستعیشها الدولة الموحدة، فتتأثر الحسابات والتوازنات غیر المرئیة للنخبة. وقد غلف 
الهروب الجدید بدوره بهدف أسمى الخوف على مصیر الوحدة من الأعداء 

اعتبرت العامل الأعظم في تحریك المتربصین. فظهرت هنا الإدارة السیاسیة ـ التي 
یصالها إلى بر الأمان ـ عشوائیة وتجریبیة ومناورة كسابق ع هدها، مس ٕ ار الوحدة وا

وتعارضت مع متطلبات الواقع الموضوعي في الجانب الاقتصادي، وهي الحقیقة 
  التي أكدتها وقائع حال البلاد الاقتصادي منذ الوحدة وحتى الیوم.

  
: القبول النظري بخ ً الإدارة تجاه  يارات اقتصادي السوق لم يوحدثالثا

  متطلبات وتبعات الإصلاح الاقتصادي المطلوب
تشكلت ملامح النظام الاقتصادي الذي اعتمدته الدولة الیمنیة  الموحدة بوحي وتأثیر 
فرصته التحولات الدولیة المواكبة. فقد تحققت الوحدة في خضم موجه الهرولة 

ار الواسع للمفاهیم المتصلة العالمیة للاعتناق الجماعي للأفكار اللیبرالیة، والانتش
التي روجت لمفهوم "اقتصاد السوق" من منطلق الاستقطاب السیاسي الایدیولوجي. 

الدعوة إلى السوق ذ یقترن بالتنمیة بل وترادفت خوفعلاً كان حینها مفهوم السوق قد أ
مع الدعوة إلى السوق مع الدعوة إلى التنمیة مع انهیار الشیوعیة والهرولة التي 

  ).٢٠تها للتخلص من إرث تجربتها(تبع
وكان البعض یتوقع للیمن ـ رغم خصوصیات تجربتها السیاسیة ـ الاجتماعیة وشعبها 
الواحد ـ أن تشكل ساحة مصغرة لنزلات اللحظات الأخیرة للحرب الباردة، وأن تفرض 
علیها نفس سیناریوهات نتائج تلك لنزالات اللحظات الأخیرة للحرب الباردة، وأن 

ت على الصعید العالمي، فذهب رض على علیها نفس سیناریوهات نتائج تلك النزلاتف
هؤلاء بشيء من المغلاة المشفوعة بتعصب أیدیولوجي إلى تشبیه وضع الیمن بما 
حدث في ألمانیا ووصلوا حد الافتراض "المشروعات الرأسمالیة ستشترى القطاع العام 

دي في المستقبل" وهو الأمر الذي المحضر وتكون بمثابة محرك للنمو الاقتصا
اعتبرته الباحثة الأمریكیة شیلاً كاریابیكو تشبیها سطحیاً مبسطاً لأن مقارنتها للبیانات 
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عن مشاركة القطاعین العام الخاص للشطرین خلال عقدین من الزمن بینت المتاحة 
واعتبرت  "نموذجاً مشتركاً في الانفاق على المشروعات الانمائیة ومیلاً للالتقاء"

الباحثة أن ج. ع.ي." رغم فلسفتها القائمة على  السوق الحر فإن القطاع العام فیها 
، بینما كانت تصریحات السیاسة الشتراكیة في استمر أكثر من القطاع الخاص قد

  ).٢١ج.ي.د.ش. تتنافى والدور المتزاید للمشروعات الخاصة والأجنبیة(
ى ـ قد لا تتوافق إلى حد ما مع هذا الاستنتاج ولو أخذنا في الاعتبار وجهة نظر أخر 

%، ١٢ـ إذ ترى أن حصة الدولة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ حینها في الشمال 
%، وتفسر ذلك (بانفراد) الدولة في ملكیة وتشغیل عناصر الانتاج ٢٦وفي الجنوب 

في الجنوب ومشاركة مختلف القطاعات في "توجیه النشاط الاقتصادي في 
)، حتى لو أخذنا ذلك  الفارق في الاعتبار، فإن موضوع التعارض بین ٢٢شمال"(ال

السیاسي ـ الاقتصادي لدولة الوحدة كان لم یعد  قیادتي  الشطرین بشأن فلسفة النظام
یشكل موضوع خلاف جوهري في أواخر الثمانینات ومطلع التسعینات، ولم تظهر 

عززت قیادة الشطر الجنوبي  عقبات بسببه على بساط البحث، خاصة بعد أن
رها من "اسار المسلمات الجامدة توجهات انفتاحها المبكر على  القطاع الخاص وتحر 

في التفكیر السیاسي والنظري" بإقرار وثیقة رسمیة لاتجاهات الإصلاح السیاسي 
م. وهي الوثیقة التي ظهرت فیها مراجعات ١٩٩٠والاقتصادي الشامل في فبرایر 

لموقف تجاه أشكال الملكیة والموقف من القطاع الرأسمالي الخاص نظریة واسعة ل
  ).٢٣على وجه التحدید(

وعموماً فإن  توقعات ظهور تجلیات مباشرة لنزالات الحرب الباردة بین أنصار 
م سوى الحاجز ١٩٨٩لم یعد لها ما یسندها بعد عام النظامین السابقین في الیمن، 

ة لأنظمة الاشتراكیة السابقة، وهو الحاجز الذي النفسي من شبح الممارسات المتطرف
ظل مستخدماً كسلاح أیدیولوجي من جانب أنصار المعسكر المنتصر دولیاً في 
الحرب الباردة. وعلى العكس من تلك التوقعات فقد شكلت المناخات الدولیة الجدیدة 

طاع العام بیئة للق المشار إلیها، وتراكمات المعناة  المحلیة من الأخفاقات الاقتصادیة
ملائمة لتقبل وانتشار المفاهیم السیاسیة ـ  الثقافیة المبشرة بأفضلیات "الثورة اللیبرالیة" 
التي أخذت بمد جذورها على الصعید العالمین ومذهب ودعه یعمل الداعي لتحریر 
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الأسواق من الضوابط والاعتراف بالحق في ممارسة النشاط والتبادل الاقتصادي 
اس الملكیة الخاصة وقوانین السوق، وهي المفاهیم التي جرى الترویج الحر على أس

)، الذي تبدأ بعده مرحلة ٢٤باعتبارها الخیار الحاسم والأخیر للتاریخ الإنساني(لها 
  أبدیة لا تتغیر.

وفعلاً أضحى هذا الخیار بالنسبة للنخبة السیاسیة في الیمن بل وحتى للأوساط 
وشریحة من المثقفین، صیغة وحیدة للتنمیة والتقدم، ولم تقابلها العلمیة ـ الأكادیمیة 

خیارات جادة ومكتملة، ترقى لأن  تتحول إلى بدائل اقتصادیة ـ سیاسیة واقعیة تنقض 
  عن نفسها رداء الأیدیولوجیا المتعصبة، وعطي التنمیة بعداً أكثر إنسانیة.

التي تبنى أو تعرض وجهات السیاسیة والعلمیة الرؤى  بوهذا لا یعني بالطبع غیا
. فمثلاً هذه ا لرؤى موجودة  نظر اقتصادیة وتنمویة متمیزة عما هو متبنى رسمیاً

لكنها تخرج بالغالب من تحت عباءة نفس المفاهیم الرائجة عن السوق، مع اتخاذها 
لصیغ واصفات ـ مجردة ومختصرة في الغالب ـ تملیها طبیعة الغرض الذي فرضها. 

قتصادیة ـ التنمویة التي یمكن اعتبارها مرتكزة على فلسفات متمیزة أما الرؤى الا
  مجتمعة فهي:

أما الرؤى السیاسیة ـ البرنامجیة التي تحوي خلیط انتقالي مركب لأهداف  -
وسیاسات ومضامین مجردة، لا ترقى لأن تجسد اجتهاداً نظریاً متكاملاً 

 ).٢٥ق(ومؤسس علمیاً أو مشوفع بحیثیات تؤكد قابلیته للتطبی

أو الاجتهاد العلمیة الموجزة التي تحاول بالاعتماد على بعض الاستدلالات  -
باستخلاصات علمیة نظریة مركبة ومجردة، تعزز بها النظریة الخروج 

مقترحات أو توصیات بسیاسات أو استراتیجیات اقتصادیة ـ اجتماعیة توفیقیة 
كإطار اقتصادي "یمكن وق الموجه فلسفة السبلدیة، كالمطالبة مثلاً باعتماد 

حریة النشاط الاقتصادي لتحقیق مزید من النمو الاقتصادي الدولة من إطلاق 
دون التفریط في التوازن الاقتصادي الكلي ومقتضیات  العدالة 

 ).٢٥الاجتماعیة(

إذاً فالظروف المحیطة بمرحلة تشكیل وتثبیت المضمون الفلسفي للنظام السیاسي 
هجي الشطرین. وهو الأمر الذي اعتبره البعض من أهم الاقتصادي للدولة بین ن
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العوامل المحفزة لتسریع إنجاز الخطوات الوحدویة. وحتى بعد قیام دولة الوحدة 
بین رموز النظامین السابقین، بقیت المضامین الأساسیة  وظهور اختلافات  عدة

الكامل عند  لاقتصاد السوق خارج دائرة صراع المواجهة المباشرة، رغم عدم الاتفاق
تحدید المهام والوظائف الاقتصادیة بین اقطاعین العام والخاص، وبقاء النصوص 

  الدستوریة التوفیقیة بهذا الشأن.
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  خاتمة:
بناء على ما تقدم، ولكي نفسهم أهم الأسباب (الاقتصادیة بالذات) للخلاف الذي نشأ 

عدم ربطها بتعارض القناعات بعد الوحدة بین الشریكین المحققین للوحدة، ینبغي أولاً 
بث بتفسیرات متعارضة للأسس الاقتصادیة الاقتصادیة ـ ا لسیاسیة ولا بمحاولة التش

للدولة الموحدة وهي الأسس التي سبق الإشارة أن نصوص الدستور أظهرتها في 
) بالذات على نحو وفاقي یرضي الطرفین: حیث یمكن أن ٩) و (٨) و (٦المواد (

تفسر لصالح التحریر الواسع للاقتصادي والإبقاء على دور الدولة محصوراً أو 
تجاه المعاكس. وهذا  الأمر رغم إمكانیة  تحوله إلى مصدر خلاف فإن الصالح الا

جعلت من الحب الاشتراكي ـ بما التزم به وقائع الأمور سارت على نحو آخر، حیث 
من مراجعات واسعة ومعلنة في موافقه النظریة ـ یبدي مرونة كبیرة في تعامله اللاحق 

نصوص كالخصخصة وقانون الاستثمار تجاه السیاسات والبرامج المترتبة عن هذه ال
. أما برنامج البناء الوطني والإصلاح السیاسي والاقتصادي والمالي والإداري وغیرها

الذي تبنته أول حكومة لدولة الوحدة بعد عام ونصف على  تشكیلها، فقد كشف 
أیضاً أن تلك النصوص الدستوري أو غیرها لیست هي العائق الأساسي لتبني 

مج واضحة بشأن العلاقة بین القطاعات المذكورة فقد أورد ا لبرنامج سیاسات وبرا
نصوصاً أكثر انحیازاً من الدستور لمصالح الرسمال الخاص وأكثر تمسكاً بآلیات 
السوق، واختزال دور الدولة بالوظائف التي من  غیر الممكن أن یقوم بها أي قطاع 

  ).٢٨غیر الدولة(
لخلاف الاقتصادي بین الطرفین لم ترتبط بالمسوغات ولهذا كان واضحاً أن اشكالیة ا

النظریة ولا بالتفسیرات التي أوردها البرنامج للنصوص الدستوري فهناك حقیقة أخرى 
ذات معنى بالنسبة لبرنامج الإصلاح وهي أنه مع تضمنه من اتجاهات إصلاحیة 

 فیما ندر ـ العام ومع غیاب المعارضین العلنیین للبرنامج ـ إلامنحاها صائبة في 
اتجاه الإنجاز! وتفسیر ذلك هو ) فإنه لم یكتب له تحقیق أیة خطوات فعلیة في ٢٩(

ذاته التفسیر المطلوب لجوهر الخلاف الناشئ بعد الوحدة بین الشریكین وكذلك 
لتعلیل أسباب غیاب الحماس بل والهروب المبكر أثناء إجراءات الدمج عن إرساء 

لاقتصادي الولید الذي كان متوقعاً أن یرث خیر أسس صائبة وواضحة للنظام ا
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. فالبرنامج المطروح ببعده وأفضل ما  أنجزته التجربتین الخبرة الإنسانیة عموماً
الاقتصادي لم یكن مشروعاً تجمیعیاً لحزم من الإجراءات المنفصلة للإصلاحات 

لقد جاء الهم الهیكلة لمعالجة الوضع المالي والنقدي أو التحریر التجارة أو غیرها. 
أحد أهم مكونات المشروع الاعم للإصلاح وتحدیث حال  باعتبارهالاقتصادي فیه 

الدولة بنظمها ومؤسساتها كافة، وبدا ت حقیقه مشروطاً ومترابطاً بالإنجاز الشامل 
والمزامن للإصلاحات والتغیرات على الأصعدة السیاسیة والاجتماعیة وغیرها إضافة 

خطوات تطهیر مختلف الأجهزة من مظاهر ورموز الفساد. إلى حتمیة ترابطه مع 
بناء نظام اجتماعي  وهذه المضامین بالذات هي ما حولته إلى مشروع لإرساء أسس
  اقتصادي بدیل، وهي مهمة  أكبر من أن تحقق على ذلك النحو.

فالقوى المتبنیة للبرنامج والحریصة على تنقیة الأسس الاقتصادیة للنظام الاجتماعي 
جدید، خسرت رهانها "الساذج" منذ مرحلة الهرولة نحو الوحدة وهو الرهان المعول ال

التي تجلت لظرف ما، على استمراریة حالة الصفاء والنقاء الظاهري للإدارة السیاسیة 
هذه القوى أضحت في وضع أضعف بكثیر من أن یؤهلها لتحویل برنامج طموح 

تمهیداً ضروریاً لوضع استراتیجیة  كهذا غلى خطط إنجاز فعلي، واعتبرته یومها
). وكان ذلك من أهم ٣٠تنمیة شاملة لتجاوز سلبیات الماضي ونواقض الحاضر(

المؤشرات عن خطل سیاسات الهرولة التي اعتمدت أثناء انجاز عملیة دمج 
واضحة بشأن اتجاهات وطرق الإصلاح باتفاقیات النظامین، وعدم ربطها 

  باق أو تزامن عملیة ا لإصلاح مع عملیة الدمج.شأن استالاقتصادي الشامل، وب
وهكذا بقیت مسألة تأسیس صیغة برنامجیة موحدة بشأن ارساء نظام اقتصادي للدولة 

 بین رؤیتي الشریكین، بعد ت حولهما إلىندین الموجدة، قائم على أساس التوافق
متعارضین في هیئات مندمجة، أمر لیس من السهل بلوغه وغدت مسألة  استخدام 
توازن القوى خارج ساحة الاقتصاد لإخلاء المكان لاحدى الررؤى كي تفرض 
برنامجها ونظامها الخاص، هو لحل الاقرب الأسهلـ كما تصوره البعض ـ وذلك ما 

  .فرضته لاحقا تداعیات الصراع بین الطرفین
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